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 .0191لعام  10قراءة في قرار المجلس الدستوري رقم 

                                                                                                                                                                                

 عطوي خالد: إعداد الأستاذ

 :مقدمة     

إن بحث فقهاء القانون الدولي، في مضمون العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي وتحديد أولوية   
أيا منهما على الأخر، بناءً على حجج مقبولة في الوقت الذي صدرت فيه، قد كان لها دور كبير في 

في صياغة نصوصها   -خاصة حديثة العهد بالاستقلال أنذاك -دستورية للدول مساعدة المؤسسات ال
 .الدستورية في المسألة المتعلقة بتنظيم مضمون العلاقة بين القانون الدولي و القانون الداخلي 

لح غير أنه بسبب تغير المفاهيم القانونية التقليدية، لاسيما ما تعلق منها بمفهوم السيادة و تشابك المصا  
بين الدول ولجوء الكثير من قضاتها الوطنيين في محاكمها الداخلية إلى المعاهدات الدولية بوصفها أحد 
الوسائل المنظمة للعلاقات الدولية، قد جعل من هذه المعاهدات الدولية ضرورة وطنية لمعظم الدول من 

 .أجل تسيير شؤونها المختلفة
هدات الدولية والقانون الداخلي قد حُسِمت على المستوى وباعتبار أن مشكلة التعارض بين المعا   

تطبيق المعاهدات على القانون الداخلي، على أساس أن  بأولوية (3) و قضاءً  (2)، فقها(1)الدولي، تشريعا
، فإن هذه المسألة (4)الدولة ليس في وُسعِها التمسك بقواعدها الداخلية للتملص من التزاماتها الدولية

د مكانها على المستوى الداخلي، والسر في ذلك هو، كون الاختلاف الحاصل بين الفقهاء، مازالت تُراوِ 
حول قوة المعاهدة في نطاق القانون الداخلي، ما هو في حقيقة الأمر إلا اختلاف مصدره دساتير الدول 

المعاهدة لا تُعتبر وقوانينها، و نظرة كل منها إلى هذه المسألة القانونية، فهناك من الدساتير من يقر بأن 
، وهناك من يعتبرها كذلك، بناءً على شروط محددة في هذه الدساتير، كما (5)جزء من القانون الداخلي

، (7)، الدستور الانجليزي، الدستور الأمريكي، الدستور الفرنسي(6)نص على ذلك الدستور السويسري
 .(9)، الدستور النمساوي(8)الدستور المصري

                                                           
 .9141، من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 64، 72المواد   1
 :أنظر في هذا الشأن  2
 .64، ص7112،  دار النهضة العربية،19نفاذ المعاهدات في النظام القانوني الداخلي، ط: بو الخير أحمد عطيةأ - 
 .612، ص 7116،  97القانون الدولي العام، منشأة المعارف، ط: على صادق أبو هيف - 
،  94، المجلد 17للعلوم الإنسانية، العددتطبيق القضاء الداخلي للمعاهدات، مجلة جامعة بابل  : خير الدين كاظم عبيد الأمين - 

 .211، ص 7112
، قضية تبادل السكان بين تركيا 9172السفينة ويمبيلدون : ) أحكام المحكمتين الدائمة للعدل الدولي والعدل الدولية في قضايا التالية 3

، قضية الرعايا 9127بين فرنسا وسويسرا ، المناطق الحرة 9174، قضية المصالح الألمانية في سيليزيا العليا  9174و اليونان 
،  9147، قضية الرعايا الأمريكيين في المغرب 9149قضية المصائد الأنجلو نرويجية . 9127( Dantzig)البولنديين في دانتزيغ 

ة إلى رأي بالإضاف.( ، قضية النزاع الإقليمي بين تشاد وليبيا، قضية النزاع الإقليمي بين قطر والبحرين9144قضية نوتيبوهم 
الأحكام  في   وثائق الأمم المتحدة، موجز: ، أنظرإلخ....محكمة العدل الدولية في قضية إغلاق مقر منظمة التحرير الفلسطينية

 ( ST/ LEG/ SER. F/1) الوثيقة. 9119 -9161والفتاوى والأوامر، 
 .41، ص7114العلوم، عنابة ، الجزائر،  ، دار "المدخل والمصادر" القانون الدولي العام : جمال عبد الناصر مانع  4
 .نقصد بها الدساتير التي تأخذ بنظام الثنائية بين القانون الدولي والداخلي 5
في الدستور السويسري المعاهدة لا تصبح نافذة في نطاق القانون الداخلي إلا إذا تبناها القانون السويسري في تشريعاته   6

 .  الداخلية
المعاهدات والاتفاقيات التي يصادق عليها بصورة صحيحة، تكتسب عند نشرها قوة : " 9141ر من دستو 44المادة  7

إدماج المعاهدات الدولية في النظام القانوني الداخلي : خير الدين زيوي:.أنظر في هذا الشأن"  تفوق قوة القوانين الداخلية 
 217المرجع السابق، ص : خير الدين كاظم عبيد الأمين ,22، ص7112، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، 9114طبقا لدستور 

رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب البيان، وتكون لها قوم "  : 949المادة   8
جارة  القانون، بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها  وفقا للأوضاع المقررة، على أن معاهدات الصلح والتحالف والت

وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو تتعلق بحقوق السيادة أو تحمل خزانة الدولة شيئا من 
المرجع : خير الدين كاظم عبيد الأمين: أنظر في هذا الشأن" النفقات غير الواردة في الميزانية تجب موافقة الشعب عليها 

 .216السابق، ص 



، تقضي 9141ت القاعدة الدولية التي تكرست في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام هذا، ولما كان   
بأن الالتزام بالمعاهدات الدولية، و بأي طريقة قانونية كانت، هو الأمر الذي يجعل من هذه الأخيرة 

ان أثر هذا تسري في مواجهة أطرافها على المستوى الدولي، فإن هذا الأمر جعل الفقه يتساءل فيما إذا ك
السريان يقتصر على العلاقات الدولية فقط، أم أنه يمتد كذلك إلى المستوى الداخلي للدول، ومنها الجزائر 
التي شَهِد دستورها، وبسبب الظروف التي عاشتها كذلك؛ عدة تعديلات متتالية، تغيرت فيها رُؤيتها 

، هذا الأخير الذي لم يشهد أي 9111ستور ، وانتهاءً بد9124لمكانة المعاهدات الدولية؛ بدِءً  بدستور
تغييرات تُذكر فيما يخص نظرة الجزائر للمعاهدات الدولية، بسبب التعديلات الجزئية التي طرأت عليه 

 .(12) 7111، (11)7117، (10)9114أعوام 

ما هو محدد  ولما كان استقراء اتفاقية فيينا المذكورة، قد أوضَح للعيان أن إبرام المعاهدات الدولية وِفق   
و أفراد شعبها، (13)دستوريا، هو التصرف الذي يجعلها تسري في مواجهة الدولة و أجهزتها وقُضاتها

باعتبارها كيان واحد؛ يكونه الشعب مصدر كل سلطة، فإن هذه النتيجة، وبعد قراءة الحَيثِية التي جاء بها 
ونظرا لكون أية " : ات، والتي جاء فيها المجلس الدستوري الجزائري في قراره الأول المتعلق بالانتخاب

من  972، تندرج في القانون الوطني، وتكتسب بمقتضى المادة نشرهاعليها و المصادقةبعد  اتفاقية
 .(14) ..."الجهات القضائية أمام تخوِل كل مواطن جزائري التذرع بهاوالدستور سلطة السمو على القوانين، 

إلى أن العبارة التي ذكرها المجلس الدستوري في قراره الأول  من خلال ما سبق ذكره تجدر الإشارة 
المتعلق بالانتخابات تستلزم تسليط الضوء على شروط تطبيق الجهات القضائية الجزائرية للمعاهدات 
الدولية، والتساؤل من خلال ذلك عن مفهوم و إطار المصادقة على الاتفاقيات و نشرها في الجريدة 

كان بإمكان القضاة الجزائريين تطبيق المعاهدات بصورة تلقائية دونما الحاجة إلى  الرسمية، وعن ما إذا
القاضي،  أمام الجريدة الرسمية والتمسك بها هل نشر المعاهدات في: تمسك الأفراد بها؟ وبعبارة أخرى

ه الصلاحية يُلزم هذا الأخير بتطبيقها؛ دونما أن تكون له صلاحية في رقابة إبرامها شكليا، طالما أن هذ
 تعود للمجلس الدستوري؟

وبالنظر إلى الأهمية البالغة لموضوع شروط تطبيق القاضي الجزائري للمعاهدات الدولية فأن     
التساؤلات التي تم طرحها في هذه المقدمة، ستكون مناطا للدراسة والتحليل والنقد في هذا الموضوع 

 :الذي اخترنا له الشكل التالي
 .ديق على المعاهدات الدوليةشرط التص: أولا 

 

 .اشتراط تطبيق المعاهدات الخاضعة للموافقة البرلمانية المسبقة  -أ-
 .اشتراط تطبيق المعاهدات التي تدخل في اختصاص السلطة التنفيذية -ب -
 .عدم استبعاد تطبيق المعاهدات ذات الشكل المبسط -ج -

 .جمهورية الجزائريةشرط نشر المعاهدات في الجريدة الرسمية لل: ثانيا
 

 .مسألة تدعو للتساؤل: غياب شرط النشر في الدساتير الجزائرية -أ-

 .شرط لنفاذ المعاهدات وإدماجها: وجوب النشر في القوانين الجزائرية  -ب -
                                                                                                                                                                                     

المعاهدات لا تكون نافذة إلا إذا صدق عليها المجلس الوطني وروعيت فيها الإجراءات اللازمة : "  41نصت المادة   9
تطبيق الاتفاقيات الدولية أمام القاضي الجزائي، مجلة العلوم الإنسانية : حسينة شرون :أنظر" لإصدار تشريع صحيح 

 .12، ص 7112، 99لجامعة محمد خيضر ببسكرة، العدد 
/ 24الجريدة الرسمية عددد  المتضمن إصدار تعديل الدستور، 9114-97-12المؤرخ  612-14ي  رقم مرسوم رئاس 10

 .9114/ 97/ 11، المؤرخة في 9114
 .7117/ 16/ 96، المؤرخة في 7117/  74الجريدة الرسمية عدد ، 7117/ 16/  91المؤرخ في  12/ 17القانون 11
 .9114/ 97/ 94، المؤرخة في 7111/ 42ريدة الرسمية عدد لج، ا7111/ 94/99،المؤرخ في 91/ 11القانون  12
 .أين قامت المحكمة بتطبيق اتفاقية ذات شكل مبسط.  11/9147/ 71قرار المحكمة العليا الصادر في  -13

مددارس  94تطبيددق المحكمددة للمعاهدددة المبرمددة مددع المغددرب فددي  9121/ 17/ 96قددرار المحكمددة العليددا المددؤرخ فددي -   

 .9141/ 11/ 17المؤرخ في  41/11عليها بموجب الأمر  المصادق 9142
 .9141، ص 9111/ 24المتعلق بالانتخابات، ج ر العدد  9111أوت  71مؤرخ في  -مد -ق.ق -19قرار رقم   14



 .شرط لتطبيق المعاهدات: نشر المعاهدات وفقا لقرار المجلس الدستوري   -ج  -
 

 . ضي الجزائريالتمسك بالمعاهدة أمام القا: ثالثا

 .اشتراط تمسك المواطنين بالمعاهدات أمام القضاء الجزائري  -أ -
 .استبعاد تمسك الأجانب بالمعاهدات أمام القضاء الجزائري عدم -ب  -

 :شرط التصديق على المعاهدات الدولية: أولا 

عاهدات في الدولة، هو ذلك التصرف القانوني الذي تُعلن بموجبه السلطة المختصة بإبرام الم: التصديق
 .عن موافقتها عن المعاهدة و ارتضائها الالتزام بأحكامها بصورة نهائية

من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات على أنه يُقصد بالتصديق، الإجراء " ب" 17/19وقد نصت المادة 
ا الالتزام الدولي المُسمى بهذا الاسم، والذي تُثبت الدولة بمقتضاه على المستوى الدولي ارتضائه

 (.15)بالمعاهدة 
ونظرا لكون المجلس الدستوري الجزائري قد اشترط على القاضي الجزائري أن لا يطبق أية معاهدة     

: " إلا إذا كانت هذه الأخيرة مصادق عليها، كما نص على ذلك في قراره السابق الإشارة إليه، بقوله 

، فإن السؤال الذي ..."ها، تندرج في القانون الوطنيونظرا لكون أية اتفاقية بعد المصادقة عليها ونشر

من  26من المادة  99هل المقصود بالتصديق؛ ذلك التصديق المنصوص عليه في الفقرة : يُطرح هو

، أم المقصود به؛ ذلك التصديق المنصوص عليه في  9114من دستور  22أو المادة  9111دستور 

؟ و بمعنى آخر، هل المقصود (9114من دستور  927المادة ) 9111من ذات دستور  972المادة 

بالمصادقة، تلك المصادقة التي تشترط منح الاختصاص فيها لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان أم 

المقصود بها تلك المصادقة التي أثبتت الممارسة الوطنية منح الاختصاص فيها لرئيس الجمهورية وحده، 

بمعنى آخر، هل المقصود بالمصادقة تلك المصادقة .التطرق لها ؟السابق  26كما نصت على ذلك المادة 

التي تخضع للشروط المنصوص عليها في الدستور، أم تلك المصادقة التي يقوم بها رئيس الجمهورية 

 . وحده للتعبير عن ارتضاء الجزائر بالمعاهدات الدولية، أم هما معا

على  المصادقةمذكور في مقدمة هذا الدراسة، عبارة ونظرا لاستعمال المجلس الدستوري في قراره ال    

من الدستور، التي استعمل فيها المشرع الدستوري  972، تطبيقا وتأكيدا منه، لأحكام المادة الاتفاقيات

نفس العبارة، فأِن المُمارسة الوطنية بدورها، قد كشفت عن طرائِق أخرى، قام من خلالها رئيس 

اطية، بإصداره للعديد من المراسيم الرئاسية الخاصة بالمصادقة على الجمهورية الجزائرية الديمقر

و الانضمام و القبول ( الوثائق) المعاهدات الدولية، التي ارتضت بها الدولة عن طريق تبادل الصكوك 

بالموافقة، وعلى هذا الأساس، فإن القضاة الجزائريين ملزمون بتطبيق المعاهدات الدولية المصادق عليها 

و كذلك المعاهدات التي تدخل في ( أ ) بل رئيس الجمهورية بعد الموافقة المسبقة للبرلمان من ق

، في حين (ب)اختصاص السلطة التنفيذية، والتي تكون محلا للتصديق عليها من قبل رئيس الجمهورية 

ما أن هذه ، طال(ج ) أنهم مُلزمين كذلك بتطبيق المعاهدات التي يتم الالتزام بها عن طريق التوقيع 

 .المعاهدات قد تم الارتضاء بأحكامها  من قبل ممثلي الدولة

 

 
 :الخاضعة للموافقة البرلمانية المسبقةاشتراط تطبيق المعاهدات   -ا

 معاهدات تخضع للتصديق                 

                                                           
15

الصادرة في  67، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد9141اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة  
92/91/9112 



عام من التعديل الدستوري ل 927والتي هي نفسها المادة  9111من دستور  972ولما كانت المادة     
المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية، حسب الشروط : " قد نصت على أن  9114

ما : الذي يُطرح في هذا الخصوص هو فإن التساؤل". المنصوص عليها في الدستور، تسمو على القانون
نه هل يُقصد بذلك حسب مفهوم المخالفة أ. حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور المقصود بعبارة

 .توجد هناك شروط أخرى خارج الدستور
، 12/17، لا سيما المواد 9111إن الجواب عن هذا التساؤل، وبعد قراءة متأنية لنصوص دستور     
، 9114من التعديل الدستوري لعام  929،  12، 12، 22: ، وكذلك المواد رقم972، 977، 19

دستور، أنه لا يمكن  للقضاء الوطني تطبيق نستنتج أن المقصود بعبارة الشروط المنصوص عليها في ال
المعاهدات الدولية تطبيقا صحيحا، كغيرها من القوانين النافذة في النظام القانوني الجزائري، إلا إذا 

 : تحققت الشروط التالية 
من  19/19أن يكون التوقيع على اتفاقيات الهدنة و معاهدات السلم المنصوص عليهما في المادة   -9

عمل خالص من طرف رئيس الجمهورية شخصيا، و  9114من دستور 12/19، والمادة 9111دستور
التي منعت على رئيس الجمهورية أن يفوض سلطته  12ما يؤكد ذلك هو نص الفقرة الثانية من المادة 

هل يحق لرئيس مجلس الأمة : في التوقيع على هذه الاتفاقيات والمعاهدات، لكن السؤال الذي يُطرح هو
ة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته أو حدوث مانع آخر له، أن يوقع على اتفاقيات الهدنة في حال

ومعاهدات السلم باعتباره رئيسا للدولة  وبالتالي يمكنه أن يتولى كل الصلاحيات التي تستوجبها حالة 
ل يحق ، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، ه14الحرب، كما نصت على ذلك الفقرة الثالثة من المادة 

لرئيس المجلس الدستوري في حال شغور رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الأمة أن يوقع اتفاقيات 
 .؟14الهدنة ومعاهدات السلم في حالة الحرب، كما نصت على ذلك الفقرة الرابعة من المادة 

ة سابقا، بطبيعة الحال، نعم يحق لرئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الدستوري؛ في الحالات المذكور  
المحددة في الدستور، وهذا هو الأمر الذي يجعل التوقيع على  أن يقوموا بتوقيع هذه المعاهدات بالشروط

 .اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم، لا يُعتبر عمل خالص لرئيس الجمهورية
ا أن يتلقي رئيس الجمهورية رأي المجلس الدستوري في اتفاقيات الهدنة و معاهدات السلم، وهذ  -7

، لكن الشيء 9114من دستور 12/17، و المادة 9111من دستور 19/17الشرط نصت عليه المادة
كيف يتلقى رئيس الجمهورية رأي المجلس الدستوري حول هذه الاتفاقيات : الذي يدعو للتساؤل هو

 .والمعاهدات
عمل المجلس من النظام الداخلي المحدد لقواعد  42إن الجواب عن هذا التساؤل، بينته المادة   

عندما يُستشار المجلس الدستوري في إطار أحكام : " ، عندما نصت على أنه 7197الدستوري لسنة 
 .(16) "من الدستور، فأنه يجتمع ويبدي رأيه فورا  12و  12المادتين 

السابق الإشارة لها، الاجتماع الفوري للمجلس الدستوري، عندما  42والرأي أن اشتراط المادة    
من الدستور، هو اشتراط في رأينا قد جاء في محله في هذا النظام، طالما  12في أحكام المادة  يُستشار

أن التوقيع على اتفاقيات الهدنة و معاهدات السلم، يستلزم وجود حالة من الحرب، وهذه الحالة الأخيرة 
، و الفقرة (17)9111من دستور 11يترتب عليها توقف العمل بالدستور، كما نصت على ذلك المادة 

 .(18)9114من دستور  14الأولى من المادة 
أن يفصل المجلس الدستوري في جلسة مُغلقة في دستورية المعاهدات المنصوص عليها في المادة  -2

برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، كما (  9114من دستور  929المادة )  9111من دستور  977
، بعد إخطاره قانونا 9114من دستور  944المادة و  9111من دستور  944نصت على ذلك؛ المادة 

                                                           
/ 74، الجريدة الرسمية عدد12/14/7197:من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في  42المادة  -16

 .11ص . 7197
، المتعلدق بنشدر ندص تعدديل الدسدتور الموافدق 71/17/9111، المؤرخ في 11/91من المرسوم الرئاسي  11المادة  -17

 .762، ص 9111/ 11، الجريدة الرسمية عدد 72/17/9111عليه في 
يوقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب ويتولى رئيس الجمهورية جميع : " 9114من دستور  14/19المادة  18

 "السلطات



كل تنازع حول تكييف المعاهدات التي  ، إذ أن(19)من طرف رئيس الجمهورية أو الجِهات المُختصة
، أو كل تنازع حول الموافقة الصريحة للبرلمان يُمْكِن 929تدخل في تعداد المعاهدات الواردة في المادة

يس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة، إلى إخطار المجلس أن يَدفع برئيس الجمهورية أو رئ
وهذا هو الأمر الذي جعل هذه الرقابة . (20)الدستوري، للفصل برأي قبلي في إجراءات صحة التصديق

توصف بالاختيارية، تمييزا لها عن الرقابة الإجبارية، التي يكون رئيس الجمهورية مُلزم فيها؛ بإخطار 
 . (21)وري في حالتي القوانين العضوية والنظامين الداخليين لغرفتي البرلمانالمجلس الدست

الرقابة )والمنطق، أن ما يتمتع به المجلس الدستوري في مراقبته مُطابقة نصوص المعاهدة مع الدستور
،  قد لا يسمح له بتغيير نصوص المعاهدة أو إعادة صياغتها أو حذف جزء منها، بل كل ما (22)(القبلية

، لكن الأمر الذي يدعو (23)ستطيع فعله، هو أن يقبلها كاملة أو يرفض الترخيص بالتصديق عليهاي
إذا فصل المجلس الدستوري في عدم دستورية هذه المعاهدات، في هذه الحالة، هل يُلزَم : للتساؤل هو

من  941المادة  البرلمان بالامتناع عن الموافقة عليها، شأنه في ذلك شأن رئيس الجمهورية الذي منعته
وما هو الحل فيما إذا وافق . (24)من المصادقة عليها 9114من دستور  941، و المادة 9111دستور 

 .البرلمان وأراد رئيس الجمهورية المصادقة عليها فعلا
إن البرلمان يعتبر مُلزَم بالامتناع عن الموافقة على المعاهدات التي فصل فيها المجلس بعدم الدستورية،   

حالة ما إذا تم إخطار المجلس من البرلمان و بٌلِغ هذا الأخير برأي المجلس الدستوري، أما إذا تم في 
إخطار المجلس من طرف رئيس الجمهورية وأصدر بعد ذلك هذا المجلس رأيه، فإن البرلمان يُعتبر 

ا لم يُنشر في الجريدة مُلزم بالامتناع عن الموافقة عليها في حالة نشر الرأي في الجريدة الرسمية، أما إذ
الرسمية، فإنه لا يوجد ما يمنع البرلمان من الموافقة عليها، طالما أنه لم يُبلغ بذلك الرأي، وهذا هو الحكم 

 . (25)من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  79الذي نصت عليه المادة 
دستوري في عدم دستوريتها ووافق أما إذا صادق عليها رئيس الجمهورية، بعدما فصل المجلس ال   

البرلمان على المصادقة عليها، فأن المعاهدة في هذه الحالة تعتبر نافذة في مواجهة الجزائر، وتبعا لذلك 
ما على المؤسسات المخولة قانونا، إلا أن تقوم بإخطار المجلس الدستوري، حسب الإجراءات المحددة، 

من  944أن يُصدِر قرارا، تنفيذا منه لأحكام المادة  وما على هذا الأخير في هذه الحالة، إلا
وهذا ما يجعل هذا القرار بعد صدوره، يُعتبر تطبيقا . 9114من دستور  944أو المادة  9111دستور

 .من تطبيقات الرقابة اللاحقة على دستورية المعاهدات، كما ذهب إلى ذلك الرأي الغالب من الفقه

                                                           
، " يُخطر رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني المجلس الدسدتوري :" 9111دستور  944انظر المادة  19

الجمهوريدة أو رئديس المجلدس الشدعبي الدوطني أو رئديس مجلدس الأمدة، يُخطدر رئديس : " 9114من دسدتور  944المادة 
 ".المجلس الدستوري 

، ص 7192، 19الرقابة على دستورية المعاهدات في الجزائر، مجلة المجلس الدستوري، العدد : محمد بوسلطان  20
69. 
د لقواعد عمل المجلس الدستوري لعام النظام المحد ، المادة  الأولى والثالثة من9114من دستور  944المادة : أنظر  21 

إسهامات المجلس الدستوري في المادة الإدارية، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد : محمد شرايرية  :، وللمزيد راجع 7197
 .919، جامعة محمد خيضر  ببسكرة، ص 16

توريتها نصت عليها الفقرة إن كيفيات وصول المعاهدات الدولية المُراد إخطار المجلس الدستوري للفصل في دس  22
ترفق رسالة الإخطار بالنص : " الثانية من المادة الثامنة من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري عندما نصت

 ".الذي يعرض على المجلس الدستوري لإبداء رأيه فيه أو اتخاذ قرار بشأنه" المعاهدة"
 .61، ص 7192، 19ت في الجزائر، مجلة المجلس الدستوري، العدد الرقابة على دستورية المعاهدا: محمد بوسلطان 23
وما يؤكد ذلك  هو أن الرقابة في هذه الحالة تكون سابقة وما يدل على ذلك هو عبارة إرتأى التي نصت عليها المادة   24

دستورية  إذا ارتأى المجلس الدستوري عدم: " واللتين نصتا 9114من دستور 941والمادة   9111من دستور  941
 ".معاهدة أو اتفاق، أو اتفاقية، فلا يتم التصديق عليها 

يبلغ الرأي أو القرار إلى رئيس : " 7197من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لعام  79أنظر المادة   25
 ".صدر من أحدهما  الجمهورية، كما يبلغ إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة إذا كان الإخطار  قد

ترسل آراء المجلس و قراراته إلى الأمين العام للحكومة لنشرها في الجريدة الرسمية : "من نفس النظام  77المادة 
 ".للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 



هل يُعتبر القرار في حالة صدوره تعديلا من المجلس الدستوري لأحكام : لكن السؤال الذي يُطرح هو   
معاهدةٍ دوليةٍ بالإرادة المنفردة، وبذلك تكون الدولة الجزائرية قد خالفت قاعدة دولية نصت عليها اتفاقية 

 .، التي تقضي بأن التعديل يجب أن يكون بالإرادة المشتركة للدول21فيينا في المادة 
منه  14هذا السُؤال نص عليه النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري في المادة  إن الجواب عن
إذا صَرح المجلس الدستوري بعدم دستورية حكم أخُطِر بشأنه، وكان هذا الحكم في نفس : " التي نصت 

اد الوقت غير قابل للفصل عن باقي أحكام النص المخطر بشأنه، فأن النص الذي ورد ضمنه الحكم، يع
، وفي هذه الحالة لا يرسل قرار المجلس الدستوري إلى الأمين العام للحكومة "إلى الجهة المخطرة 

لأن نشر القرار يُلزم كافة السلطات العمومية في الدولة، كما جاء ذلك في . لنشره في الجريدة الرسمية
 .7197من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لعام  46أحكام المادة 

ورغم أن النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري قد جاء بحل لمسألة الرقابة اللاحقة على   
المستوى الداخلي، إلا أنه لم يأت بحلول لها على المستوى الدولي، ولذلك ما على الدولة، إلا أن تتمسك 

حالة ما إذا  عاهدات، لكن فيمن اتفاقية فيينا لقانون الم 64ببطلان هذه المعاهدات، على أساس المادة 
 .رُفِض طلبها، فما عليها إلا أن تلتزم بالمعاهدة، وإلا فأنها تتعرض للمسؤولية الدولية

أما إذا وافق البرلمان على المصادقة عليها، بعد فصل المجلس الدستوري في عدم دستوريتها، فأن  
، طالما أن الدستور لم ينص على هذه القانون الذي وافق به البرلمان، لا يمكن وصفه بغير الدستوري

الحالة، ولكن مع ذلك يمكن وصفه بغير القانوني، على أساس أن أراء المجلس الدستوري تُعتبر ملزمة 
من النظام المحدد لقواعد  46لكافة السلطات العمومية و الإدارية والقضائية، انطلاقا من نص المادة 

 . (26)عمل المجلس الدستوري
رلمان موافقة صريحة ومسبقة على أن يصادق رئيس الجمهورية على المعاهدات أن يوافق الب  -6

في التعديل  929، والتي بقيت هي نفسها المادة 9111من دستور  977المذكورة بالاسم في المادة 
 .9114الدستوري لعام 

 و نشير إلى أنه؛ إذا كان المقصود بالبرلمان هو المجلس الشعبي الوطني كما نصت على ذلك

، أو المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة كما نصت على 9111من دستور  977، و 19/12المادتين

فَأن المقصود بالموافقة الصريحة يدفعنا للتساؤل، حول . 9114من دستور  929، 12/12ذلك المادتين 

الوطني  من النظام الداخلي للمجلس الشعبي( 27)944شكل هذه الصراحة وطبيعتها، خاصة و أن المادة 

الذي لم يتطرق للمسألة، التي أشارت  9111، قد ألُغِيت بعد صدور دستور94/11/9122المؤرخ في

من النظام  42، وكذا المادة (28)9112من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لعام  11فيها المادة 

                                                           
نهائية و ملزمة   آراء و قرارات المجلس الدستوري: " من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  46المادة   26

 .11، ص 7197/ 14/ 12، المؤرخة في 7197/ 74الجريدة الرسمية ". للكافة 
مشاريع القوانين المتضمنة الموافقة على الاتفاقيات والمعاهدات المقدمة إلى المجلس : "....  944نصت المادة   27

، جريدة 9122أوت 94المؤرخ في  22/19: النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني رقم :أنظر" الشعبي الوطني 

 .42/9122رسمية عدد 
لا يمكن أن تكون مشاريع القوانين المتضمنة الموافقة على الاتفاقيات أو المعاهدات المقدمة إلى المجلس : " 11المادة  28

 .الشعبي الوطني محل تصويت على موادها بالتفصيل ولا محل أي تعديل

 ة على مشروع القانون أو رفضه أو تأجيلهيقرر المجلس الشعبي الوطني الموافق

الجريدة . 99/11/9112النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المؤرخ في : أنظر  "يجب تعليل الرفض أو التأجيل

 .42/9112الرسمية ،عدد 



موافقة على الاتفاقيات ، إلى عبارة ال(29)7111مارس  74الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المُتبنى في 

 .والمعاهدات دون تحديد  شكل هذه الموافقة

 11هذا، وبما أن النصوص القانونية السابقة لم تحدد شكل الموافقة بشكل صريح، باعتبار أن المادة      
قد نصت على عبارة مشروع قانون، فأن الممارسة الوطنية كان لها دور في تحديد هذا الشكل، الذي كان 

شكل قانون، يوافق بمقتضاه المجلس الشعبي الوطني على أن يصادق رئيس الجمهورية على  يتم في
 :الاتفاقيات الدولية، ومن الأمثلة على هذا الشكل نذكر

المتضمن الموافقة على إنشاء الشركة الجزائرية  74/16/9111الصادر بتاريخ  11/12القانون  -
 .(30)76/17/9111ين بمدينة طرابلس يومالليبية للتنمية الصناعية الموقعة بين البلد

المتضمن الموافقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق  74/16/9111الصادر بتاريخ 11/11القانون -
الاقتصادية والاجتماعية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري 

السياسية الموافق عليهم من طرف الجمعية العامة للأمم المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و
 ؛(31)9144/ 94/97المتحدة في 

المتضمن الموافقة على  البروتوكولين الملحقين  74/16/9111الصادر بتاريخ 11/11القانون  -
والمتعلقين بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية  97/11/9161باتفاقية جنيف الأربعة المعقودة في 

المصادق عليهما في ( 17البروتوكول ) والنزاعات المسلحة غير الدولية ( 19البروتوكول ) 
 ؛(32) 11/11/9122

المتضمن الموافقة على اتفاقية مناهضة التعذيب  74/16/9111الصادر بتاريخ  11/91القانون  -
ليها من طرف وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المصادق ع

 ؛(33)91/97/9116الجمعية العامة في 
المتضمن الموافقة على إنشاء الشركة المختلطة  14/14/9111الصادر بتاريخ  11/92القانون -

الجزائرية المغربية لدراسة أنبوب الغاز المغاربي والأوربي الموقع عليه في مدينة فاس المغربية في 
11/17/9111(34). 

، المتضمن 72/16/7114والمنشور بتاريخ  7114و/ 74/16تاريخ الصادر ب 14/14القانون  -
الموافقة على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس شراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، الجريدة 

 .(35)21/7114الرسمية، عدد 

                                                           
والمعاهدات  من الدستور تعرض النصوص المتضمنة الموافقة على الاتفاقيات 929طبقا لأحكام المادة : "  42المادة   29

النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الصادر : أنظر" بكاملها للتصويت بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة المختصة 

 .64/7111الجريدة الرسمية عدد . 21/12/7111والمؤرخ في  74/12/7111: بتاريخ
ن الموافقة على إنشاء الشركة المتضم 74/16/9111والمنشور بتاريخ  74/16/9111الصادر في 11/12القانون 30

، الجريدة الرسمية 76/17/9111الجزائرية الليبية للتنمية الصناعية الموقعة بين البلدين بمدينة طرابلس يوم 

 .641، ص 92/9111عدد
المتضمن الموافقة على العهد الدولي  74/16/9111والمنشور في   74/16/9111الصادر في 11/11القانون  31

الاقتصادية والاجتماعية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الخاص بالحقوق 

المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الموافق عليهم من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

  .641، ص92/9111الجريدة الرسمية عدد  9144/ 94/97
المتضمن الموافقة على  البروتوكولين  74/16/9111والمنشور بتاريخ  74/16/9111الصادر في 11/11القانون  32

) والمتعلقين بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية  97/11/9161الملحقين باتفاقية جنيف الأربعة المعقودة في 

، الجريدة 11/11/9122لمصادق عليهما في ا( 17البروتوكول ) والنزاعات المسلحة غير الدولية ( 19البروتوكول 

 .649، ص92/9111الرسمية عدد
المتضمن الموافقة على اتفاقية مناهضة  74/16/9111والمنشور بتاريخ  74/16/9111الصادر في 11/91القانون  33

رف المعية العامة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المصادق عليها من ط
 .649، ص92/9111، الجريدة الرسمية عدد9116ديسمبر  91في 

المتضمن الموافقة على إنشاء الشركة  14/14/9111الصادر بتاريخ  9111جوان  17المؤرخ في  11/92القانون 34
الجريدة . 11/17/9111المختلطة الجزائرية المغربية لدراسة أنبوب الغاز المغاربي والأوربي الموقع عليه في فاس 

 .246، ص 72/9111الرسمية، عدد 



ة السلطة وعلى العموم تجدر الإشارة إلى أن عدد الاتفاقيات المتعددة الأطراف التي أخضعت لموافق    
موافقة  بعد اتفاقية، أما عدد الاتفاقيات التي صُودق عليها 96 ، هو9111إلى  9117التشريعية من سنة 

 . (36)معاهدة فقط 76هو  9111إلى  9142السلطة التشريعية منذ سنة 
هذا، ولما كان المقصود بالموافقة الصريحة يقتضي تحديد الجهة أو الجهات التي يحق لها عرض     
على المجلس الشعبي الوطني، للموافقة عليها  9111من دستور  977عاهدات المنصوص في المادة الم

على كل غرفة من  9114من دستور ، 929صراحة، أو المعاهدات المنصوص عليها في المادة 
البرلمان؛ للموافقة عليها صراحة، فأن الإجابة عن هذا التساؤل قد أصبحت ضرورة ملحة، خاصة بعدما 

، لجنة الشؤون 21/12/7111من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المؤرخ في  79ت المادة خول
الخارجية والجالية بالمجلس الشعبي الوطني صلاحية النظر في المسائل المتعلقة بالشؤون الخارجية 

 .(37)فقة عليهاوبالاتفاقيات والمعاهدات المحالة عليها، بعد أن تقوم بدراستها وتقديمها للمجلس للموا
إن هذا النص الأخير يجعَلنُا نقر، أن المشرع قد ترك هذا التساؤل بدون إجابة حتى يترك لرئيس   

 . الجمهورية، كامل الحرية في تحديد المعاهدات التي تحتاج لموافقة برلمانية
 -9111رمن دستو 977أن تكون المصادقة على المُعاهدات والاتفاقيات المنصوص عليها في المادة   -4

والمتعلقة باتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم والتحالف   -9114من دستور 929والتي هي نفسها المادة 
والاتحاد، والمعاهدات المتعلقة بحدود الدولة، والمعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص، والمعاهدات التي 

 .الجمهورية تترتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية الدولة، عمل شخصي لرئيس
ومعنى عبارة أن يكون التصديق عمل شخصي لرئيس الجمهورية، أن هذا الأخير؛ لا يجوز له أن    

من  977يفوض سلطته في المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات المذكورة في نص المادة 
 ي، وإلا كان عمله ذلك غير دستوري، كما جاء ذلك ف9114من دستور 929أو المادة 9111دستور

كما : " التي نصت 9114من دستور  12/17، وكذا المادة (38)9111من دستور 12/17أحكام المادة 
أن يفوض سلطته في اللجوء إلى الاستفتاء، وحل المجلس الشعبي الوطني،  -لرئيس الجمهورية -لا يجوز

 21و 22لمواد وتقرير إجراء الانتخابات التشريعية قبل أوانها، وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في ا
 ".من الدستور 971و 972و 974و 976و 12و 14إلى  12و من  19و

من  99وفي هذا الإطار يجب الإشارة إلى مسألة غاية في الدقة مفادها هو، أنه أذا كانت الفقرة     

، تمنع على رئيس الجمهورية أن يفوض سلطته في أبرام المعاهدات والاتفاقيات (39)22المادة 

، (من الاتفاقية 12المادة ) يها، قد جاءت مخالفة لأحكام اتفاقية فيينا التي تجيز التفويض والمصادقة عل

هو أن تتم قراءة هذه الفقرة في ضوء  -عندنا -، فالرأي الصواب(40)كما ذهب إلى ذلك بعض من الفقه

صد به كل ، وعليه فالنتيجة التي يُمكن التوصل إليها من خلال ذلك، هي أن المنع لا يُق929المادة

المعاهدات، بل تلك التي تحتاج إلى موافقة برلمانية من أجل المصادقة عليها، لأن المعاهدات التي لا 

تحتاج لموافقة برلمانية أثبتت المراسيم التنظيمية المنسجمة مع أحكام اتفاقية فيينا، أن رئيس الجمهورية 

 ى المصادقة عليها، كما نصت على ذلكقد فوضها لوزير الشؤون الخارجية من أجل السعي و العمل عل
                                                                                                                                                                                     

، المتضمن الموافقة على الاتفاق  72/16/7114والمنشور بتاريخ  7114و/ 74/16الصادر بتاريخ  14/14القانون  35
 . 21/7114الأوروبي المتوسطي لتأسيس شراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، الجريدة الرسمية، عدد 

، دار 9111-9142دليددل معاهدددات واتفاقيددات الجزائددر المنشددورة فددي الجريدددة الرسددمية : ونمحمددد طدداهر أورحمدد  36
 .974و 912، ص 7111القصبة، الجزائر ، 

. 21/12/7111والمؤرخ في  74/12/7111من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الصادر بتاريخ  79المادة   37

 .64/7111الجريدة الرسمية العدد 
سلطته في اللجوء غلى الاستفتاء، وحدل المجلدس الشدعبي الدوطني   كما لا يجوز أن يفوض: " 12/17لمادة لقد نصت ا 38

مدن الدسدتور،   19إلدى   14وتقرير إجراء الانتخابات التشريعية قبل أوانها، وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد 

مدن  991و  992وأحكدام المدادتين  26، مدن المدادة 99، 91، 1، 4، 6، 2، 7، 9:وكذلك السلطات المحددة في الفقرات

 ".الدستور
39
 ".يبرم المعاهدات ويصادق عليها :" 9114من دستور  22/99المادة  - 
 .91المرجع السابق، ص: خير الدين زيوي  - 40



؛ المحدد لصلاحيات وزارة 74/99/7117الصادر بتاريخ  17/612من المرسوم الرئاسي  94المادة 

 .(41)الشؤون الخارجية 

 :التي تدخل في اختصاص السلطة التنفيذية تطبيق المعاهدات اشتراط -ب -

 معاهدات  تخضع للتصديق     

ي تدخل في اختصاص السلطة التنفيذية، تلك المعاهدات التي لا تحتاج للموافقة ويقصد بالمعاهدات الت    
من الدستور، لكنها تُلزِم الدولة بمجرد التصديق عليها من قبل  929البرلمانية التي نصت عليها المادة 

الة رئيس الجمهورية أو أحد الوزراء في حالة تبادل الصكوك بين الجزائر و الوفود الدولية، أو في ح
 .الانضمام إليها مباشرة، أو في حالة القبول بالموافقة عليها تلقائيا

ومهما يكن من أمر، فالقول هو أن المعاهدات التي يُصادق عليها رئيس الجمهورية باعتباره مقرر 
، تعتبر مُلزمة (42)26من المادة  99والفقرة  12السياسة الخارجية للأمة، تطبيقا منه لأحكام الفقرة 

ة على المستوى الداخلي، متى تم التمسك بها من قبل المواطنين الجزائريين، كما جاء ذلك في قرار للقضا
 .المجلس الدستوري السابق الإشارة له

، 96/17، 92ومن نماذج المُعاهدات التي يُصادق عليها رئيس الجمهورية تطبيقا منه لأحكام المواد 
 :ر ما يليمن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، نذك 94

 (: الوثائق الخاصة بها) بها الدولة بمجرد تبادل الصكوك  ارتضت المعاهدات التي .0

من اتفاقية  92تطبيقا لأحكام المادة ، بالمعاهدات وقد اتخذت الجزائر هذا الشكل من أشكال الالتزام
م تبادلها بين وزير ، ومن أمثلة هذه المعاهدات، نذكر الرسائل التي ت9141فيينا لقانون المعاهدات لعام 

الشؤون الخارجية الجزائري، ووزير الشؤون الخارجية التونسي، بخصوص إقامة جاليتي البلدين، فوق 
تراب كل طرف لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد، والتي صادقت عليها الجزائر، بمقتضى المرسوم 

 .(43)71/14/9119المؤرخ في  19/769الرئاسي رقم 

تطبيقا لأحكام المادة ، بها الدولة الجزائرية عن طريق القبول بالموافقة عليها ارتضتالمعاهدات التي  .7

معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي : من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، ومن أمثلتها نذكر 96/17

الموقع في واشنطن في   2124، وكذلك اتفاق القرض رقم (44) 17/9111/ 92الموقعة في مراكش في

بين الجمهورية الجزائرية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، قصد تمويل مشروع لري  14/16/9111

بأبيجان الكوت ديفوارية بين  9111مارس  21وكذلك اتفاق القرض الموقع في . (45)متيجة الغربية

                                                           
، " ت الدوليةتعمل وزارة الشؤون الخارجية  على المصادقة على الاتفاقيات والاتفاقات والمعاهدا: "  94المادة   - 41

، المحدد 19/97/7117، المنشور في74/99/7117الصادر بتاريخ  17/612المرسوم الرئاسي رقم : أنظر 
 .لصلاحيات وزارة الشؤون الخارجية

 .9114من دستور  22انظر نفس الفقرات في المادة   42
 9266، ص 24/9119الجريدة الرسمية عدد . 71/14/9119المؤرخ في  19/769المرسوم الرئاسي رقم 43

،9264. 
 .244، ص 96/9111الجريدة الرسمية رقم  16/9111/ 19المؤرخ في  16/ 11القانون  44
المتضمن الموافقة على  14/14/9111الصادر بتاريخ  17/14/9111المؤرخ في  11/941المرسوم الرئاسي   45

جزائرية والبنك الدولي للإنشاء بين الجمهورية ال 14/16/9111الموقع في واشنطن في   2124اتفاق القرض رقم 

 .221، ص72/9111والتعمير، قصد تمويل مشروع الري لمتيجة الغربية، الجريدة الرسمية عدد 



الجمهورية الجزائرية والبنك الأفريقي للتنمية قصد تمويل مشروع تطوير الري الزراعي في مدينة 

 .(46)الشلف

هذا، وما يميز هذا النوع من المعاهدات هو أن المراسيم الرئاسية والقوانين الصادرة عن رئيس 

الجمهورية تعبيرا عن التزام الجزائر بها، قد اسُتُعْمِلت فيها عبارات المُوافقة على الاتفاقات والمعاهدات، 

وهذا هو . طريق مراسيم المصادقة عليهاتمييزا لها عن المعاهدات الأخرى التي يتم الالتزام بها عن 

 .الأمر الذي يُؤكد أن الموافقة على المعاهدات كانت تأخذ شكل قانون كما كانت تأخذ شكل مرسوم رئاسي
 .المعاهدات المصادق عليها بعد التوقيع عليها أو الالتزام بها .3

ها، لأحكام كل من الفقرة لقد اتبعت الجزائر هذا الشكل من أشكال الالتزام بالمعاهدات، تطبيقا من

من أحكام المرسوم التنفيذي  91من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، وكذا المادة  96الأولى من المادة 

يسعى وزير الشؤون الخارجية إلى :" المحدد لصلاحيات وزير النقل، والتي جاء فيها  11/944

 .(47)..." وقعها الجزائر أو التي تلتزم بهاالمصادقة على الاتفاقيات والبروتوكولات واللوائح التي ت

 992على ما يقارب  9116و 9111تطبيقا لهذه الأحكام المختلفة، وقعت الجزائر في الفترة مابين 

و كمثال , ، الشيء الذي يجعلنا نقر بأن الدولة الجزائرية تعترف بهذا النوع من المعاهدات(48)معاهدة

رية الجزائرية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الخاص عنها نذكر الاتفاق المبرم بين الجمهو

، والذي صادق 11/14/7112بمقر مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية الموقع بالجزائر في 

والمنشور في / 12/17/7116الصادر في  16/74عليه رئيس الجمهورية بمقتضى المرسوم الرئاسي 

99/17/7116(49). 
 :لمعاهدات عن طريق الانضمام إليهابا رتضاءالا .4

لم ينص الدستور الجزائري على أحكام الانضمام إلى المعاهدات الدولية، لكن مع ذلك فقد انضمت     
، (50)من اتفاقية فيينا السابق الإشارة إليها، إلى أحكام المعاهدة ذاتها 94الجزائر تطبيقا لأحكام المادة 

دولي الخاص بالحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية و العهد للعهد ال 9111وانضمامها كذلك سنة 
و اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب  (51)الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية والسياسية

                                                           
46
المتضدمن الموافقدة علدى   14/14/9111الصدادر بتداريخ  17/14/9111المدؤرخ فدي  11/941المرسوم الرئاسي   

يفواريدة بدين الجمهوريدة الجزائريدة والبندك الأفريقدي للتنميدة بأبيجدان الكدوت د 9111مارس  21اتفاق القرض الموقع في 

 .229، ص72/9111قصد تمويل مشروع تطوير الري الزراعي في مدينة الشلف، الجريدة الرسمية، عدد 
،المتضدمن تحديدد صدلاحيات وزيدر النقدل، الجريددة الرسدمية 71/12/9111المدؤرخ فدي  11/944المرسوم التنفيدذي  47

 .24/9111عدد 
48
  A. LARABA: Chronique de droit Conventionnel algérien "1989-1994" , Revue Idara , n°01, 1995 , p 73.  

، الجريدة الرسمية، عدد 99/17/7116والمنشور في  12/17/7116الصادر في  16/74المرسوم الرئاسي رقم  49

 .12، ص11/7116
الصادرة في  67ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد، الج9141اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة  50

92/91/9112 
، المتضمن الانضمام إلى للعهد الدولي الخاص 94/14/9111، المؤرخ في 11/42المرسوم الرئاسي رقم ملحق   - 51

سية الجريدة الرسمية، بالحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية و العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية والسيا
 .427، ص 71/9111عدد 



، وانضمامها أيضا سنة (52)9116المعاملة المصادق عليها من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 
 .(53)9114ة فيينا لحماية طبقة الأوزون المبرمة سنة إلى اتفاقي 9117

 .معاهدات لا تخضع للتصديق: استبعاد تطبيق المعاهدات ذات الشكل المبسطعدم ج   

الاتفاقيات ذات الشكل المبسط هي نوع من المعاهدات التي تُعقد بصورة مباشرة بين دولتين أو أكثر     

لكن ما يُميزها . ون الحاجة لتدخل رؤساء الدول أو برلماناتهاعن طريق وزراء خارجيتها أو مندوبيها، د

 97هو أنها تُلزم الدولة بمجرد التوقيع عليها من قبل ممثلي الدولة المفوضين، كما نصت على ذلك المادة 

 .من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات

ويض سلطته في التوقيع على غير أنه لما كانت الأحكام الدستورية لا تمنع رئيس الجمهورية من تف   
من  12/17المعاهدات الدولية باستثناء اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم، كما جاء في أحكام المادة 

هل يمكن القضاة : ، فأن ما يَدعو للتساؤل هو9114من دستور  12/17، والمادة 9111دستور 
قيع عليها قبل ممثلي الدولة الموقعين عليها، الجزائريين تطبيق المعاهدات التي تم الالتزام بها بمجرد التو

 .توقيعا ملزما لها
إن الجواب عن هذا السؤال؛ يقتضي قولا مفاده، طالما أن الأحكام الدستورية والتشريعية الوطنية لم     

تنص صراحة على هذا الصنف من المعاهدات، الذي عبر عنه الفقه، باسم المعاهدات ذات الشكل 
ضاة الجزائريين يحق لهم تطبيق أحكام المعاهدات ذات الشكل المبسط  متى تم التمسك المبسط، فأن القُ 

بها من قبل المواطنين الجزائريين، على أساس أنه لا يجوز لأي طرف التمسك بأحكام قانونه الداخلي 
فيينا من اتفاقية  97، زد على ذلك أن الجزائر قد صادقت على المادة (54)لتبرير عدم تنفيذه معاهدة ما

لقانون المعاهدات التي جاء فيها أن توقيع ممثلي الدولة على معاهدة ما، يجعل الدولة مُلزمة بالمعاهدة إذا 
 .نصت على ذلك، أو إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة متفقة على ذلك

 .شرط نشر المعاهدة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية: ثانيا

ة قرار المجلس الدستوري المُشار لها في المُقدمة، قد اشترطت في تطبيق المعاهدات مادامت حيثي    
الدولية على المستوى الداخلي، ضرورة نشر هذه الأخيرة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 

دعو الديمقراطية الشعبية، فأن غِياب هذا الشرط من نصوص الدساتير الجزائرية المختلفة، صار مسألة ت
، خاصة وأن الكثير من القوانين الجزائرية المختلفة الشكل والطبيعة، قد نصت على هذا (أ)للتساؤل 
 (.ج) ، الذي أكد عليه المجلس الدستوري  صراحة في قراره المذكور(ب)الشرط 

 .مسألة محل تساؤل: غياب شرط النشر في الدساتير الجزائرية -أ-

قد سكتت عن مسألة نشر المعاهدات في  9114و 9111و 9124 و 9142ولما كانت أحكام  دساتير   
من  927وكذا المادة   9124من دستور   941الجريدة الرسمية، فإن القراءة المُتأنية لأحكام المادة 

هل المعاهدات المُصادق عليها تحتاج للنشر في الجريدة الرسمية : تَجعل الإنسان يتساءل 9114دستور 
من ميثاق  (55)917المُعاهدات على المستوي الدولي كما نصت على ذلك المادة الجزائرية أم أن نشر 
، يكفى لأن يجعل المعاهدات كأنها منشورة على المستوى (56)من اتفاقية فيينا 11الأمم المتحدة و المادة 

 .الداخلي؟

                                                           
، المتضمن الانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب، 94/14/9111، المؤرخ في 11/44المرسوم الرئاسي رقم   -52

 .429، ص71/9111الجريدة لرسمية عدد 
لحماية طبقة الأوزون  المتضمن الانضمام إلى اتفاقية فيينا 11/9117/ 72المؤرخ في  17/264المرسوم الرئاسي   -53

 .9119، ص9117/ 41،  الجريدة الرسمية  عدد /9114المبرمة سنه 
 .من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 72انظر المادة   54
كل معاهدة وكل اتفاق دولي يعقده أي عضو من أعضاء الأمم " من ميثاق الأمم المتحدة  917الفقرة الأولى من المادة   55

 ".بأسرع  ما يمكن بنشرهمل بهذا الميثاق يجب يسجل في أمانة الهيئة أن تقوم المتحدة بعد الع
تحال المعاهدات، بعدد بددء نفاذهدا، إلدى الأماندة العامدة " من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات  11الفقرة الأولى من المادة   56

 " ولنشرها، للأمم المتحدة لتسجيلها، أو حفظها أو إثباتها في القائمة، تبعا للحالة



لدى الأمانة ولما كان الجواب عن هذه الأسئلة يقتضي القول، أنه لما كانت عملية نشر المعاهدات     
 917و 11العامة للأمم المتحدة، مسألة تقتضي حُكم الواجب في القانون الدولي باعتبار أن المادتين 

السابق الإشارة إليهما تخاطبان الدول و الكيانات الدولية، فأنه كان من باب أولى على المشرع الجزائري 
لدستور المصري و الدستور أن يُدرج شرط نشر المعاهدات في الدستور، كما نص على ذلك ا

 .وغيرهم من الدساتير المختلفة للدول ( 58)والدستور السوفياتي (57)الفرنسي

 . شرط لنفاذ المعاهدات: وجوب النشر في القوانين الجزائرية  -ب -

غير أنه لما كانت عملية نشر المعاهدات واجبة في القانون الداخلي، حتى يمكن من خلالها تطبيق    

أحد بجهله القانون، فأن المشرع الجزائري حسنا ما فعل عندما تدارك الوضع ونص على  مبدأ لا يعذر

المؤرخ في   14 -21من الأمر  (59)19ضرورة نشر المعاهدات في الجريدة الرسمية في المادة 

 41-24من الأمر 16المتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدل والمتمم، و المادة  94/97/9121

من  11/19وكذلك المادة, (60)المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 74/11/9124المؤرخ في 

 21/761من المرسوم  (62)14، و كذلك المادة (61)19/12/9122المؤرخ في  22/46المرسوم 

 91المؤرخ في  11/241من المرسوم التنفيذي  91، و المادة (63)9121/ 19/97المؤرخ في 

من المرسوم  94، وكذلك المادة (64)وزير الشؤون الخارجية المحدد لصلاحيات 9111نوفمبر 

 .(65)المحدد لصلاحيات وزارة الشؤون الخارجية 74/97/7117المؤرخ في  17/612الرئاسي 

إن تأكيد المشرع على شرط  نشر المعاهدات في الجريدة الرسمية، كما جاء ذلك في الأوامر 

تجعل من  -الأخرى التي لم يسع المجال لذكرها والقوانين -والقوانين والمراسيم السابق ذكرها

الضروري التساؤل ألم يكن حري بالمشرع أن يُدرج شرط نشر المعاهدات في مادة واحدة في 

 . (66)الدستور، ويتخلص بذلك من كل هذه المواد، أم أنه كان له غايات أخرى

                                                           
المعاهدات والاتفاقيات التي يصادق عليها بصورة صحيحة، تكتسب عند نشرها قدوة تفدوق قدوة القدوانين : "  44المادة  -57

 .217المرجع السابق، ص : خير الدين كاظم عبيد الأمين: أنظر في هذا الشأن"  الداخلية 
، مدذكرة ماجسدتير،  جامعدة 9114ني الدداخلي طبقدا لدسدتور إدماج المعاهدات الدولية فدي النظدام القدانو: خير الدين زيوي

 .22، ص7112الجزائر، 
، مصددر،  72تنفيددذ المعاهدددات الدوليددة فددي النطدداق الددداخلي، المجلددة المصددرية للقددانون الدددولي، مجلددد : سددامية راشددد -58

 .992، ص 9142
ة بموجب القانون وعند الاقتضداء بواسدطة تحدد الشروط الضرورية للتمتع بالجنسية الجزائري: " 19حيث نصت المادة  59

 "المعاهدات والاتفاقات الدولية التي يصادق عليها ويتم نشرها
تطبق القوانين في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشدعبية ابتدداء مدن يدوم نشدرها : " 16حيث نصت المادة   -60 

 "في الجريدة الرسمية

 .19/12/9122المؤرخ في  22/46المرسوم  61-

يهيد  وزيدر الشدؤون : "علدى مدا يلدي 19/97/9121المدؤرخ فدي  21/761مدن المرسدوم  14حيث  نصت المدادة    62-

الخارجية الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات والتسويات الدوليدة التدي توقعهدا الجزائدر، أو تلتدزم بهدا للمصدادقة عليهدا، 

 ".اقيات أو الانسحاب منها ونشرها، وكذلك الأمر بالنسبة لتجديد هذه الاتف
 . 9271، ص 41/9121الجريدة الرسمية عدد , 19/97/9121المؤرخ في  21/761المرسوم  63
يسعى وزير الشؤون الخارجية إلى المصادقة على الاتفاقيات والاتفاقات والبروتوكولات واللدوائح :" 91نصت المادة   -64

المدؤرخ فدي  11/241المرسدوم التنفيدذي : أنظدر...."كمدا يسدعى إلدى نشدرها الدولية التي توقعها الجزائر أو التي تلتزم بها

 . 9266ص , 41/9111المحدد لصلاحيات وزير الشؤون الخارجية، الجريدة الرسمية رقم  9111نوفمبر  91
تعمددل وزارة الشددؤون الخارجيددة علددى المصددادقة علددى الاتفاقيددات والاتفاقددات والبروتوكددولات : " 94نصددت المددادة  - 65

المرسددوم الرئاسددي : أنظددر....". والتنظيمددات والمعاهدددات وتسددهر علددى نشددرها مددع التحفظددات أو التصددريحات التفسدديرية
 .المحدد لصلاحيات وزارة الشؤون الخارجية  74/97/7117المؤرخ في  17/612

والمعاهدات السياسية، لكون منها مثلا، عدم إعلام المواطنين بالمعاهدات التي لاتهمهم مباشرة ، كالمعاهدات العسكرية   66
 .نشر مثل هذه المعاهدات فيه مساس بالنظام العام للدولة



 .هداتشرط  لتطبيق المعا: نشر المعاهدات وفقا لقرار المجلس الدستوري  -ج 
لقد نص المجلس الدستوري على مسألة نشر المعاهدات الدولية في الجريدة الرسمية في أول قرار     

، حينما  نص على ذلك 71/11/9111المؤرخ في  19له يتعلق بقانون الانتخابات وهو القرار رقم 
لجزائري، وتكتسب تندرج في القانون انشرها عليها و ونظرا لكون أية اتفاقية بعد المصادقة: "بقوله

 .(67)" من الدستور سلطة السمو على القانون 972بمقتضى المادة 
إن الفقرة السابقة من قرار المجلس الدستوري جعلت البعض، ومنهم الأستاذ يلس شاوش بشير يذهب    

ن فهي ليست بالضرورة قابلة للتطبيق م أن الاتفاقية الدولية حتى وأن تمت المصادقة عليها: إلى القول
  . (68)الناحية الداخلية، إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية 

من خلال ما سبق ذكره نتوصل إلى القول أن نشر المعاهدات في الجريدة الرسمية يعتبر شرط   
لكن ماي يدعوا للتساؤل . ضروري لكي تصبح المعاهدات قانونا واجب التطبيق على المستوى الداخلي

 .شر مرسوم التصديق أم نشر نصوص المعاهدة أم نشرهما معا ؟هل المقصود بالنشر، ن: هو
أن الإجابة عن هذا التساؤل تبقى مسألة على غاية من الأهمية، لأن : إنه لمن الأهمية بمكان، القول    

الممارسة الوطنية، قد أكدت على أن المقصود بالنشر هو، مرسوم التصديق ونص المعاهدة معا، وما 
 :يوضح ذلك، هو

المتضمن المصادقة على الاتفاقية التجارية  9112/ 79/14المؤرخ في  12/269مرسوم ال  -9
 (69).16/97/9119والتعريفية  بين الجزائر ومالي، الموقعة بباماكو في 

المتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة  9112/ 14/ 91المؤرخ في  211/ 12المرسوم   -7
 .(70)71/19/9112لموقعة بباماكو في بالتعاون القضائي بين الجزائر ومالي ا

المتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون الإداري  9112/ 14/ 91المؤرخ في  611/ 12المرسوم   -2
 .(71)16/97/9119في مجال الجمارك بين الجزائر ومالي الموقعة بباماكو في 

تعاون بين المتضمن المصادقة على اتفاقية ال 14/9112/ 91المؤرخ في  619/ 12المرسوم   -6
بلافاليت في  وجمهورية مالطا بشأن إذاعة البحر الأبيض المتوسط الموقعةالجمهورية الجزائرية  

71/14/9117 (72). 
المتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي  17/9116/ 16المؤرخ في  16/92المرسوم   -4

 .(73)71/91/9112التقني بين الجزائر وتركيا، الموقعة بالجزائر في 
المتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون القضائي و . 9116/ 99/17المؤرخ في  16/74المرسوم   -4

/ 17/ 12العدلي في المواد المدنية والتجارية والعائلية والجزائية بين الجزائر ودولة مجر الموقعة في 
 .(74)بالجزائر 9124

وغيره من ضروب المعاملة المصادق المرسوم المؤرخ في المتضمن نشر اتفاقية مناهضة التعذيب  -2
 75))9116عليها من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 

 929كما بينت الممارسة الوطنية أيضا أن المقصود بالنشر، هو مرسوم التصديق فقط، لأنه من بين  
ر في نجدها لم تنش 9116إلى  9111معاهدة واتفاقية صادقت عليها الجزائر خلال الفترة الممتدة 

 :ومن أمثلتها نذكر. (76)الجريدة الرسمية سوى مرسوم التصديق عليها فقط
                                                           
67 .0100-0141، ص 0191، جريدة رسمية 0191أوت  01المؤرخ في  10القرار رقم  -   
68  - YELLES CHAOUCHE BACHIR :Liberté de communication et ordre public,  R.A.S.J.E P, V 36; N°01, 1998 ,P35.  

 .9649 -9641،ص 9112/ 14/ 76المؤرخة في  9112/ 79الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  رقم  - 69
 .9211-9411، ص 9112/ 14/ 79المؤرخة في  9112/ 74الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  رقم  - 70
 .9297 -9211،ص  14/9112/ 79المؤرخة في  9112/ 74الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  رقم  - 71
 .9296 -9297، ص 14/9112/ 79المؤرخة في  9112/ 74الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  رقم  - 72
 .921 -924، ص 17/9116/ 12المؤرخة في  9116/ 14الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  رقم   -73
 .916 -921، ص 17/9116/ 96المؤرخة في 12/9116الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  رقم  -74
 .94 -12، ص 17/9112/ 74المؤرخة في  99/9112الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  رقم   -75
 . 7117نفاذ المعاهدات في النظام القانوني الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة الجزائر، : جمال منعة  76

 .44، ص



في أبيدجان بين الجزائر والبنك الأفريقي للتنمية  9111/ 19/ 76اتفاق القرض الموقع في  .9
 (77).قصد المشاركة في تمويل برنامج تنمية  تربية الدواجن

واشنطن بين الجزائر والبنك ب 9111/ 17/ 17أل الموقع في   2192اتفاق القرض رقم  .7
 (78).الدولي للإنشاء والتعمير قصد تمويل مشروع  مكافحة الجراد الجوال

 (79).9117اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام  .2
 (80).اتفاق التعاون بين الجزائر وفرنسا في مجال تسليم رخص المرور القنصلية .6
ة، يوضح أن ممارسة نشر المعاهدات الدولية في الجريدة إن ما تمت الإشارة إليه في الفقرة السابق    

الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في المرحلة السابقة على قرار المجلس الدستوري 
، و في المرحلة اللاحقة على صدوره، يؤكد تأكيدا صحيحا لا يدع للشك، 9111أوت  71الصادر في 

والعلة في ذلك تكمن في كون النشر هو . التصديق ونص المعاهدة معاأن المقصود بالنشر هو مرسوم 
، مما (81)الوسيلة القانونية التي يتم بها شهر القاعدة القانونية وإعلام المواطنين بها حتى يلتزموا بحكمها

ه وهذا هو الأمر الذي قضت ب، يسهل تطبيقها، تنفيذا للمبدأ الدستوري القائل لا يعذر أحد بجهل القانون
تطبيق المعاهدة   96/17/9142المحكمة العليا عندما رفضت غرفتها الجزائية في قراراها المؤرخ في 

 .(82)كونها لم تنشر في الجريدة الرسمية
زد على هذا أن عدم نشر المعاهدة الدولية يعتبر من الدفوع الجوهرية التي تتعلق بالنظام العام والتي     

أية مرحلة من مراحل الدعوى، ولو لأول مرة أمام المحكمة العليا أو يجوز إثارتها أمام القضاء في 
 (83).مجلس الدولة أو المجالس القضائية

 .التمسك بالمعاهدة أمام القاضي الجزائري: ثالثا

بعدما نص المجلس الدستوري في قراره الأول المتعلق بالانتخابات، على أنه من حق كل مواطن    
ئية بالمعاهدات الدولية المصادق عليها والمنشورة في الجريدة الرسمية، التذرع أمام الجهات القضا

اتضح جليا وجود شرط أساسي لتطبيق المعاهدات الدولية، مفاده أن القاضي الوطني ليس باستطاعته 
تطبيق أحكام المعاهدات الدولية المصادق عليها وفقا للدستور والمنشورة في الجريدة الرسمية،إلا إذا تم 

وتخول كل مواطن جزائري التذرع بها أما : "...سك بها من قبل المواطنين، كما جاء ذلك في قولهالتم
الإجراءات التي يمكن أن  هي ما لكن  التمعن في هذه الفقرة جعلنا نتساءل عن ،..."الجهات القضائية

هذا من جهة؟ و عن ما  بالمعاهدات المُتمسِكين بها أمام القضاءيقوم بها الأفراد في حالة عدم الحكم لهم 
إذا كان باستطاعة الأجانب التمسك بالمعاهدات المنشورة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 
الديمقراطية الشعبية أمام القضاء الجزائري في ظل عدم استبعاد قرار المجلس الدستوري تمسك 

ال بشقيه، سيتم التعرض له في هذا أن الجواب عن هذا السؤ؟ الأجانب بهاته المعاهدات، من جهة أخرى
البند من الدراسة، أين سيتم التطرق بداءة إلى كيفية اشتراط القرار المذكور، تمسك المواطنين 

ونهاية إلى أسباب عدم استبعاده تمسك الأجانب بالمعاهدات  (.أ) بالمعاهدات أمام القضاء الجزائري 
 (.ب) أمام القضاء الجزائري كذلك 

 .تمسك المواطنين بالمعاهدات أمام القضاء الجزائري اشتراط  -أ -

أن اشتراط القرار المذكور تمسك المواطنين بالمعاهدات أمام القضاء الوطني، دعا إلى التساؤل عن    
وعن كيفية تمسكه وتذرعه بالمعاهدات الدولية أمام الجهات القضائية الوطنية ( 19)مفهوم المواطن

(17.) 

                                                           
 .244ص . 14/16/9111المؤرخة في  96/9111، الجريدة الرسمية عدد11/61ي رقم المرسوم الرئاس  -77
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تطبيق الاتفاقيات الدولية أمام القاضي الجزائي، مجلة العلوم الإنسانية لجامعدة محمدد خيضدر ببسدكرة، : حسينة شرون 81 -
 .16، ص 7112، 99العدد 

 . 44جمال منعة ، المرجع السابق، ص  -82
 .914المرجع السابق، ص : الناصر مانع جمال عبد -83



 :مفهوم المواطن -0

ير أنه لما كانت الجنسية هي المعيار الوحيد الذي تستطيع الدولة من خلاله تمييز مواطنيها عن غ   

غيرهم، فقد أشار المشرع الدستوري الجزائري إلى مصطلح الجنسية وكذلك إلى مصطلح المواطن 

عدد من ، ليترك بذلك المجال للمشرع الجزائري من أجل تنظيم أحكام الجنسية الجزائرية بموجب (84)فقط

 .(86)7114، قانون (85)9121، قانون9142القوانين منها، قانون 

 :كيفية تمسك المواطنين بالمعاهدات وأسباب ذلك -0 

ولما كان المجلس الدستوري قد قرر أن القاضي الوطني لا يستطيع تطبيق المعاهدات الدولية من تلقاء    

كيف يُمكن للمواطنين الجزائريين التمسك : لذي يُطرح هونفسه، إلا إذا تم التَمسُك بها أمامه، فأن السُؤال ا

بالمعاهدات الدولية أمام الجهات القضائية الوطنية؛ في ظل سكوت كل من الدساتير الجزائرية المختلفة 

 .وقرار المجلس الدستوري المشار إليه عن تحديد هذه الكيفية؟

واطنين بالمعاهدات الدولية أما القضاء إن سكوت الدساتير الجزائرية عن تحديد كيفية تمسك الم   
الجزائري، ليس معناه أن هؤلاء لا يمكنهم التمسك بها، بل العكس؛ لكون هؤلاء باستطاعتهم أن يتمسكوا 

سواءًا في قانون الإجراءات الجزائية أو . بها طبقا للقواعد العامة المحددة في القوانين الجزائرية المختلفة
 :والإدارية، وما يبرر ذلك هو قانون الإجراءات المدنية

كون قرارات وآراء المجلس الدستوري ومنها القرار الأول المتعلق بالانتخابات، هي قرارات نهائية   -
من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لعام  46وملزمة للكافة، كما دلت على ذلك؛ المادة 

 . 7111لمحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لعام الملغاة من النظام ا 61، وقبلها المادة (87)7197
، و نص كذلك على أنهم  يعتبرون (88)كون الدستور الجزائري قد ألزم القضاة بالخضوع للقانون  -

مسؤولين أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كيفيات قيامهم بمهامهم طبقا للأشكال المنصوص عليها في 
 .(89)القانون

الجزائرية يلزم القضاة الجزائريين بتطبيق أو عدم تطبيق أحكام  غياب نص صريح في القوانين  -
المعاهدات الدولية في النزاعات المطروحة أمامهم، وهذا هو الأمر الذي دفع قضاة المحكمة العليا، 

قاموا بتطبيق صحيح القانون على أساس أن الجزائر قد صادقت على اتفاقية  يقرون أن قضاة الموضوع
 .(90)كافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقليةالأمم المتحدة لم

 .عدم استبعاد تمسك الأجانب بالمعاهدات أمام القضاء الجزائري  -ب  -

مما تجدر الإشارة إليه أن عدم استبعاد قرار المجلس الدستوري، الأجانب من تمسكهم بالمعاهدات أمام    
التساؤل كذلك، عن ما هو مفهوم الشخص الأجنبي في القانون  القضاء الوطني، يجعل الإنسان يدعوا إلى

، وعن أسباب تمسك هذا الشخص أمام القضاء الجزائري بالمعاهدات الدولية الملتزمة (10)الجزائري 
 .  (10)بها الجزائر 

 :مفهوم الشخص الأجنبي في القانون الجزائري -9-

المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر  7111يونيو  74، المؤرخ في 11/99لقد عرف القانون   
يعتبر أجنبيا، كل فرد  يحمل : " منه بقوله 12الشخص الأجنبي في المادة  و إقامتهم بها وتنقلهم فيها،

 ".جنسية غير الجنسية الجزائرية أو الذي لا يحمل أي جنسية 

                                                           
 .مرة 74لقد أشار الدستور الحالي لمصطلح المواطن  -84
 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدل والمتمم 94/97/9121المؤرخ في   14 -21الأمر  -85
يدة الرسمية بتاريخ ، المتعلق بقانون الجنسية، المنشور في الجر7114/ 17/ 72الصادر بتاريخ   14/19الأمر  - 86
 ( 7114/ 94ج ر، عدد.) 7114جوان  71

 .11، ص 7197/ 14/ 12، المؤرخة في 7197/ 74الجريدة الرسمية   87
 .9114من دستور  962، المادة 9111من دستور  921المادة   88
 .9114من دستور  961، المادة 9111دستور  961المادة   89
 .794، 796، ص 942179لفات،  قضية رقم المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخا  90



الجزائري هو المختص في نظر  وبما أن القضاء  :أسباب تمسك الشخص الأجنبي بالمعاهدات الدولية -0-

هل يحق للأجانب التمسك أمام : فأن السؤال الذي يُطرح هو،(91)أو ضدهم الدعاوى المقدمة من الأجانب

 .القضاء الجزائري، بالمعاهدات التي صادقت عليها الجزائر أو التزمت بها

قيدا بما يفرضه العرف حرية الدولة في تنظيم مركز الأجانب ليس مطلقا و إنما مولما كان مبدأ     

، فأن الأجانب لهم  الحق في التمسك أمام  القضاء (92)الدولي و بما تتعهد به الدول في اتفاقاتها الدولية

 74المؤرخ في  41-24من الأمر  79وما يؤكد ذلك هو المادة  .الوطني بالمعاهدات الدولية النافذة

لا تسري أحكام المواد السابقة إلا حيث لا :" تمم المتضمن القانون المدني، المعدل و الم 9124سبتمبر 

 .(93)"يوجد نص على خلاف ذلك، في قانون خاص، أو معاهدة دولية نافذة في الجزائر 

من خلال هذه المادة نستشف وجود قاعدة آمرة مفادها، أن المعاهدات الدولية النافذة في الجزائر، هي 
الة كون دولة الشخص الأجنبي المُتمسك بالمعاهدة، التي يجب على القاضي الجزائري تطبيقها في ح

 . طرفا في هذه الأخيرة
من القانون المدني الجزائري، فإن المعاهدات النافذة في الجزائر هي التي يُؤخذ بها في  79وطبقا للمادة  

أو لاحقا حالة تعارضها مع أحكام القانون الداخلي المتعلق بتنازع القوانين سواء كان هذا الأخير سابقا 
 . (94) على صدورها

وتبعا لما تمت الإشارة إليه في الفقرة السابقة، فأنه يحق مثلا للعمال الأجانب القادمين إلى الجزائر 
، التمسك بالمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائري بصورة قانونية والمشغلين فيها وفقا للقانون
 .(95) المتضمن شروط تشغيل العمال الأجانب من القانون 17الجزائر كما نصت على ذلك أيضا المادة 

                                                           
 :السبب يرجع إلى إمكانية محاكمة الأجانب في الجزائر طبقا لما نصت عليه المواد التالية  91
يتمتع كل أجنبي يكون وجوده فوق التراب الوطني قانونيا، بحماية شخصه وأملاكه : " 9114من دستور  42المادة  -

 ".طبقا للقانون
تحمي السلطة القضدائية المجتمدع والحريدات، وتضدمن للجميدع ولكدل واحدد المحافظدة : "9114ستور من الد 921المادة  -

 "على حقوقهم الأساسية
 ".الكل سواسية أمام القضاء، وهو في متناول الجميع ويجسده احترام القانون: " 9114من الدستور  961/17المادة  -
ارتكدب خدارج الإقلديم الجزائدري بصدفة فاعدل أصدلي أو شدريك  كل أجنبدي: "من قانون الإجراءات الجزائية 411ة الماد -

جناية أو جنحة ضدد سدلامة الدولدة الجزائريدة أو تزييدف النقدود أو أوراق مصدرفية وطنيدة متداولدة قانوندا بدالجزائر تجدوز 
 ".تسليمه لها  متابعته ومحاكمته وفقا لأحكام القانون الجزائري إذا ألقي عليه القبض في الجزائر أو حصلت الحكومة  على

تخددتص الجهددات القضددائية الجزائريددة بنظددر الجنايددات والجددنح التددي : " مددن قددانون الإجددراءات الجزائيددة 419/19المددادة -
 ".ترتكب على متن طائرات جزائرية أيا كانت جنسية مرتكب الجريمة

حتدى ولدو لدم يكدن مقيمدا فدي يجدوز أن يكلدف بالحضدور كدل أجنبدي، : " من قانون الإجراءات المدنية الإدارية 69المادة  -
القدانون :، أنظدر "الجزائر، أمام الجهات القضائية الجزائرية، لتنفيذ الالتزامات التي تعاقدد عليهدا فدي الجزائدر مدع جزائدري

/ 79المتضدمن قدانون الإجدراءات المدنيدة والإداريدة، الجريددة الرسدمية، عددد  17/7111/ 74المدؤرخ فدي  11/11رقم 
 . 16/7111 /72المؤرخة في  7111

من قانون العقوبات موضدوع قدرار وزيدر الداخليدة المتضدمن الإبعداد  92مع مراعاة أحكام المادة : " من 29/12المادة   -
خارج الإقليم الجزائري أن يرفع دعوى أمام القاضي الاستعجالي المختص في المواد الإدارية فدي أجدل أقصداه خمسدة أيدام 

المتعلددق بشددروط دخددول  7111جددوان  74المددؤرخ فددي   11/99القددانون : انظددر ". ابتددداءً مددن تدداريخ تبليددغ هددذا القددرار
 .11، ص 7111/ 24الأجانب للإقليم ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد  

مددع مراعدداة الاتفاقيددات الدوليددة الخاصددة بدداللاجئين وعددديمي الجنسددية المصددادق عليهددا مددن قبددل الدولددة " :12المددادة  92
 .14، ص 7111/ 24، ج ر عدد 11/99القانون ...": يتعين على كل أجنبي يصل إلى الجزائرالجزائرية، 

دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، , الجنسية و مركز الأجانب في الفقه و التشريع الجزائري : بن عبيدة عبد الحفيظ 
 .721، ص  7114الجزائر، 

 .انون المدني المعدل والمتممالمتضمن الق 74/11/9124المؤرخ في  41-24الأمر 93
انظر حول خلاف هذا الرأي ما ذهب إليه الأستاذ الطيب زروتي في كتابه القانون الدولي الخاص الجزائري في   94

، 7الطيب زروتي، القانون الولي الخاص الجزائري، تنازع القوانين، الجزء الأول، ط: ، أنظر69إلى  21الصفحات من 

 .7192 مطبعة الفليسة، الجزائر،



ومن المعاهدات الدولية التي التزمت بها الجزائر في  مجال حماية العمال الأجانب، نذكر الاتفاقية رقم 
، التي أقرها المؤتمر العام 999، وكذلك الاتفاقية رقم 91/91/9147التي تمت المصادقة عليها في  12

ماي  77المؤرخ في   41/29والتي تمت المصادقة عليها أيضا بواسطة الأمر , يةلمنظمة العمل الدول
9141. 

 :خاتمة 

من خلال التطرق للموضوع تم التوصل إلى نتيجة مفادها أن القضاء الجزائري يعتبر ملزم بتطبيق     

؛ متى تم التمسك المعاهدات الدولية المصادق عليها والمنشورة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

بها أمامه، من قبل المواطنين، والحجة في ذلك تكمن في أمرين اثنين، أولهما، كون المجلس الدستوري 

الجزائري قد أسس قراره الأول المتعلق بالانتخابات على الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، 

قد نص صراحة على أن قرارات هذا  دستوريالنظام المحدد لقواعد عمل المجلس ال وثانيهما، هو كون

الأخير تعتبر نهائية و ملزمة للكافة، وتبعا لهذا فما على الجهات القضائية الجزائرية باعتبارها جزء من 

  .هذه الكافة، إلا أن تقوم بالامتثال لما نص عليه هذا النظام

بالمعاهدات الدولية أمام القاضي زد على هذا أن عدم إشارة قرار المجلس الدستوري إلى تمسك الأجانب 

الجزائري، سببه كون هذا القرار قد عالج مسألة داخلية بحتة، هي الانتخابات، ولذلك فلا عجب أن لا 

ينص عن الأجانب، طالما أن القواعد القانونية الداخلية تسمح للأجانب بالتقاضي أمام الجهات القضائية 
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 :قائمة المراجع
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الجزائر مع دولة أجنبية،  مع مراعاة الأحكام المخالفة التي تنص عليها أية معاهدة أو اتفاقية أبرمتها: " 17المادة  95

يجب على كل أجنبي مقبل على نشاط مدفوع الأجر بالجزائر أن يكون حائزا جوازا أو رخصة للعمل المؤقت تسلمها 
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 :الوثائق الدولية

 .( ST/ LEG/ SER. F/1) الوثيقة. 8448 -8491، مرالأحكام والفتاوى والأوا ، موجزفي وثائق الأمم المتحدة

 .الجزائريةالقوانين 

 .التشريعات والأوامر

 .المتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدل والمتمم 94/97/9121المؤرخ في   14 -21الأمر  -
 .المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 74/11/9124المؤرخ في  41-24الأمر -
ل العمال الأجانب، الجريدة المتضمن شروط تشغي  9119جوان  99المؤرخ في  19/91القانون  -

 .9119جوان  96، المؤرخة في 71/9119الرسمية، 
 .96/9111الجريدة الرسمية رقم  16/9111/ 19المؤرخ في  16/ 11القانون  -
المتضمن الموافقة على  74/16/9111والمنشور بتاريخ  74/16/9111الصادر في 11/12القانون -

لصناعية الموقعة بين البلدين بمدينة طرابلس يوم إنشاء الشركة الجزائرية الليبية للتنمية ا
 .92/9111، الجريدة الرسمية عدد76/17/9111

المتضمن الموافقة على  74/16/9111والمنشور في   74/16/9111الصادر في 11/11القانون  -
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

اسية والبروتوكول الاختياري المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الموافق والسي
.92/9111الجريدة الرسمية عدد  9144/ 94/97عليهم من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

  



المتضمن الموافقة  74/16/9111والمنشور بتاريخ  74/16/9111الصادر في 11/11القانون   -
والمتعلقين بحماية  97/11/9161لى  البروتوكولين الملحقين باتفاقية جنيف الأربعة المعقودة في ع

البروتوكول ) والنزاعات المسلحة غير الدولية ( 19البروتوكول ) ضحايا النزاعات المسلحة الدولية 
 .92/9111، الجريدة الرسمية عدد11/11/9122المصادق عليهما في ( 17

المتضمن الموافقة  74/16/9111والمنشور بتاريخ  74/16/9111الصادر في 11/91القانون   -
نسانية أو المهينة لاإعلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو ال

 .92/9111، الجريدة الرسمية عدد9116ديسمبر  91المصادق عليها من طرف الجمعية العامة في 
المتضمن الموافقة  14/14/9111الصادر بتاريخ  9111جوان  17المؤرخ في  11/92القانون  -

على إنشاء الشركة المختلطة الجزائرية المغربية لدراسة أنبوب الغاز المغاربي والأوربي الوقع عليه 
 .72/9111الجريدة الرسمية، عدد . 11/17/9111في فاس

/ 16/ 96، المؤرخة في 7117/ 74ية عدد الجريدة الرسم، 91/16/7117الصادر في  12/ 17القانون -
7117. 

، المتعلق بقانون الجنسية، المنشور في الجريدة الرسمية 72/17/7114الصادر بتاريخ  14/19الأمر  -
 ( .7114/ 94ج ر، عدد.) 7114جوان  71بتاريخ 

، المتضمن  72/16/7114والمنشور بتاريخ  7114و/ 74/16الصادر بتاريخ  14/14القانون   -
على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس شراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، الجريدة الرسمية، عدد افقة المو

21/7114. 

المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،  17/7111/ 74المؤرخ في  11/11القانون رقم  -
 . 16/7111/ 72المؤرخة في  7111/ 79الجريدة الرسمية، عدد 

/ 97/ 94، المؤرخة في 7111/ 42لجريدة الرسمية عدد ، ا7111/ 94/99،المؤرخ في 11/91القانون   -
9114. 

 :المراسيم الرئاسية والتنفيذية

، المتعلق بنشر نص تعديل الدستور الموافق 71/17/9111، المؤرخ في 11/91المرسوم الرئاسي   -
 .762، ص 9111/ 11، الجريدة الرسمية عدد 72/17/9111عليه في 

، المتضمن الانضمام إلى للعهد الدولي 94/14/9111، المؤرخ في 11/42المرسوم الرئاسي رقم   -
الخاص بالحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية و العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية 

 .427، ص 71/9111والسياسية الجريدة الرسمية، عدد 
، المتضمن الانضمام إلى اتفاقية مناهضة 94/14/9111خ في ، المؤر11/44المرسوم الرئاسي رقم   -

 .71/9111التعذيب، الجريدة الرسمية عدد
المتضمن  14/14/9111الصادر بتاريخ  17/14/9111المؤرخ في  11/941المرسوم الرئاسي   -

بين الجمهورية  14/16/9111الموقع في واشنطن في   2124الموافقة على اتفاق القرض رقم 
ة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، قصد تمويل مشروع الري لمتيجة الغربية، الجريدة الرسمية الجزائري
 .72/9111عدد 

المتضمن   14/14/9111الصادر بتاريخ  17/14/9111المؤرخ في  11/941المرسوم الرئاسي   -
جمهورية بأبيجان الكوت ديفوارية بين ال 9111مارس  21الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 

الجزائرية والبنك الأفريقي للتنمية قصد تمويل مشروع تطوير الري الزراعي في مدينة الشلف، 
 .72/9111الجريدة الرسمية، عدد 

 .24/9119الجريدة الرسمية عدد . 71/14/9119المؤرخ في  19/769المرسوم الرئاسي رقم  -
لانضمام إلى اتفاقية فيينا لحماية المتضمن ا 11/9117/ 72المؤرخ في  17/264المرسوم الرئاسي   -

 .9117/ 41، الجريدة الرسمية  عدد 9114طبقة الأوزون المبرمة سنه 
الجريدة  المتضمن إصدار تعديل الدستور، 9114-97-12المؤرخ  612-14المرسوم الرئاسي  رقم   -

 .9114/ 97/ 11، المؤرخة في 9114/ 24الرسمية عدد 



المحدد لصلاحيات وزارة الشؤون الخارجية  74/97/7117في  المؤرخ 17/612المرسوم الرئاسي   -
. 
، الجريدة 99/17/7116والمنشور في  12/17/7116الصادر في  16/74المرسوم الرئاسي رقم  -

 .11/7116الرسمية، عدد 
،المتضمن تحديد صلاحيات وزير النقل، 71/12/9111المؤرخ في  11/944المرسوم التنفيذي  -

 .24/9111الجريدة الرسمية عدد 
المحدد لصلاحيات وزير الشؤون  9111نوفمبر  91المؤرخ في  11/241المرسوم التنفيذي  -

 . 41/9111الخارجية، الجريدة الرسمية رقم 
 .الأنظمة الداخلية والقرارات

الجريدة الرسمية ،عدد . 99/11/9112النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المؤرخ في  -
42/9112. 

والمؤرخ في  74/12/7111: للمجلس الشعبي الوطني الصادر بتاريخالنظام الداخلي  -
 .64/7111الجريدة الرسمية عدد . 21/12/7111

/ 74الجريدة الرسمية عدد ، 12/14/7197:النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في  -

7197. 

 .9111/ 24ج ر العدد المتعلق بالانتخابات،  9111أوت  71مؤرخ في  -مد -ق.ق -19قرار رقم  -
 قرارات المحكمة العليا

 .  71/11/9147: قرار المحكمة العليا الصادر في -
 .96/17/9121:قرار المحكمة العليا المؤرخ في -
 .942179، قضية رقم 77/17/7111قرار المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، الصادر في  -

 

 

Résumé : 

Le traité conclu au plan international est systématiquement inséré dans le processus juridique 

interne, une fois ratifié par l’Etat. 

Cependant, si les traités internationaux sont, pour la plus part des pays, une exigence nationale 

dans la gestion de leurs affaires, il n’en demeure pas moins, que la primauté de leur 

application sur le droit interne, reste différemment prise en charge dans les Constitutions 

nationales, même si les Etats ne peuvent invoquer leurs règles internes pour échapper à leurs 

obligations internationales. 

La Constitution algérienne prévoit les procédures et les conditions d’application en droit 

interne, des dispositions des traités ratifiés par l’Etat algérien. Ainsi, le juge algérien est tenu 

d’appliquer les traités internationaux ratifiés par le Président de la République après 

approbation expresse par chacune des chambres du parlement ou relevant du domaine exclusif 

du pouvoir exécutif, à condition que ces traités soient invoqués par les justiciables devant la 

justice algérienne.   

Cette obligation pour le juge est puisée de l’interprétation jurisprudentielle du Conseil 

constitutionnel, qui avait déclaré, dans sa décision n°1/89 relative au Code électoral, que toute 

convention, après sa ratification et dès sa publication, s’intègre dans le droit national et 

acquiert, en application de la Constitution, une autorité supérieure à celle de la loi ; que, dès 

lors, il (le Conseil constitutionnel) autorise tout citoyen algérien de s’en prévaloir devant les 

juridictions.  



Il en ressort que l’application de traités internationaux par le juge algérien ne peut intervenir si 

le justiciable en invoque ce droit. Toutefois, la question reste posée concernant les procédures 

à suivre par le justiciable si les dispositions des traités soulevées, ne lui sont pas appliquées. 

Elle est également puisée des effets et de la force de chose jugée que revêtent les décisions du 

Conseil constitutionnel. Celles-ci sont, en effet, définitives, immédiatement exécutoires et 

s’imposent aux pouvoirs publics. Les juridictions algériennes sont, par conséquent, tenues 

d’appliquer scrupuleusement les décisions du Conseil constitutionnel. 

 

 

Le Conseil constitutionnel s'est, toutefois, abstenu de reconnaitre, dans sa décision, aux 

étrangers la possibilité d’invoquer les traités internationaux devant le juge algérien. Il semble 

dire que l’affaire sur laquelle il a eu à se prononcer et qui porte sur les élections, est une 

question purement interne, et que le droit des étrangers de se constituer justiciables devant les 

juridictions algériennes est garanti par les règles du droit interne.         

 

      


